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ا جموع المنصوري کڪ کے سن سز مت سی 


[تحقیق النبوة وسائل أخرى] 
بسم الله ال ر من الرحيم وا حمد لله رب العا مین سأل الإحوان کثر اللہ تعالى 
عددهم» وواتر مددهم» وحصر عدوهم» وقوى رشدھم وبعد لددهم» وكفاهم 
شر من عاندهم وحسدهم» عن أفضل ما سأل عنه السائلون» وأولى ما عي في بيانه 
العالموك. 


[المسألة الأولى ف معنی النبوة] 
اعلموا أيدكم الله بتوفيقه أن النبوة في الأنبياء ال لفظة شرعية» فلها السلطان 
على ما قبلها من الألفاظ اللغوية» وما انبئى عليها من التعرفة» وهي تفيذ عند 
إطلاقها إرسال الشخص إلى البشر بغير واسطة بشرء أو إرسأل الباري سبحانه إلى 
الشخص بغير واسطة بشرء فيكون بهذه ال حال منبثا من قبل اللہ سبحانه وينبع عن 
لله سيحانة؛ فيكون بتللق انبا شرعا! 
فیا ا كرو خا مل اش ما آنه ا نکیا با داك سر 
وا حقائق تطرد ولا تختلف» وكذلك نحن نبي بالأحكام والشرائع ولسنا أنبياء. 
وأما قوله عليه السلام: التو دة» والاقتصار» و الصمت» و ایت جزےء من سستة 
وعشرين جزءا من النبوة» فقد تقدم الكلام قي معنی النبوة» ولا يصح جحرئته» ولج 
کان ذلك كذلك لكان من فعل شيغا من ذلك أطلقت عليه التجرئة بأنه نصف 
شیء أو ثلث أو ربع؛ لأنه قد يكون ثلث النبوة ونضفها أو ربعهاء فلا يكون ذلك 


ع ار کہ 


حقبق البوة ومسائل أخرىق 7 ل ا وع المنصوري 
كذلك» بل يكون المراد أنه جزے من [كذا و] “كذا جزء من أفعال أهل النبوة» 
وهذا الذي يعقل ويستقيم» [ثم] كذلك في نظائره كما ذكرها ق الرؤيا 
الصادق وغير ذلك ما يشابهه؛ فا مراد من أفعال أهل النبوة وأحواللهم أو ما 
يفعل هم. 

والدليل على صحة ما ذكرنا أن من أنبأه الله تغالى من البشر أو أرسله لآتباء 
البشر بغير واسطة بشر سميئاة نبيا وإن عدم ما غدم؛ ومن كان على غير ذلك لم 


نسمه تبيا وإن و جد ما وجل تسمية شرعية. 


فأما تسمية أهل اللغة فالرفع ثباء والمنبي بي» وإلا تطرقت إلى من أنبأه» ولا إلى 
من أنبأء فلا وجه لذكر ما يجري هذا امخزئ» وما روي عن أبي ذر رحمه اللہ تعالى 
هو آحاد» والنبوة من الأصول فلا يعتزض به فيها؛.وإن صح ما ذكرنا في معنى 
النبوة لا نعتبر هذا؛ لأنا قد قلنا: من أنبأه الله بغير واسطة بشر فهو نی؛ وكذلك 
عيسى عليه السلام لأن الله تغالى أنبأه اق تلك الجال بغير واسطة بشر بأنه يكون 
قناز گیا ایا كاف رن تناذالق البرية اہ بير واا وان لک ری حار شق 
زآئه وكرت معصؤما ق ال حيائه إل او ت اغا ال الأب فتال: 
«إوالسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم أبعث حیا14ریہ:++] وکل هذا الكلام 
لا سبيل إلى دقع حصوله عقب الولادةء ولا بد من كوثه حقا خارجاً عن الكذب» 
إذ لا يجوز ذلك عليه لأنه قاغدة أمره عليه السلام فهو نبأ بذلكغ؛ كما تری لما أثبأه 
الله تعا ی عا حكى. 
)١(‏ زیادہ في (ب). 
)٢(‏ زیادہ في (ب). 


۳٣ - 


لجع الموري ._سشسٹتسے_۔.سسشٹشستس سس محقیق الو ومسائل أخرى 

وأما أجر الدنيا فهو كثير في القرآن الكريم» و [کذلك]''' قوله تعا ی: ٹاو كذلك 
نجزي المحسنين ک4 [پوسف:٢۲؛‏ الأنعام:٤۸]‏ إلى نظائرهء فإن ا مراد بذلك مسا جعل الله 
لأنبيائه من الذكر ا حمیل والثناء العظيم. 

وأما ما ذکروا أيدهم الله تعالى من التعظيم من الله تعالى لنبيه ابتداء فلا شاك 
أنه تفضل. 

وأما قوهم: إنه لا يستحق به التعظيم» فهذا أمر لا يثبت؛ لأن خلق آدم عليه 
السلام تفضلاء وخلقه سلام اللہ عليه بيديه الق تيعد یا تسر فان تل 
للك حجحة على الملافكة ق الووع قرض المكوة إليدة قلا يد أن بكرن عطي 
والتعظيم يستحق بفعل العبد وبفعل العظيم له ويعلم ذلك بالعقل» كما أن الملك إذا 
رفع رحلا وعظمه واحتصه وكرمه لزم الرعية في حكم السياسة أن يجعلوا له مزية, 
وأن لا یساووا بينه وبين سوادء فكيف إذا كان المعظم له علام الغيوب سبحانه 
وتعالى» سام ورققةه ابتداءَ أم لاستحقاقة ذلك. 

وكما أن الكعبة حرسها الله تعا ی والمشاعر والركن ھا مزية شرعية» وجلالة 
ظاهرة معلومة وبيئة تھا فعلہ الله تعالى من تكرعة اء وتعظيمة لأمرهاء. على لسان 
أنبيائه» و جعلها قبلة عباده» ومسجد أنبيائه» فكان لها بذلك مزية ظاهرة لا ينكرها 
م يعرف رة الذي فالتكتريفات والتعظيماك. تن الله خا ابداء تفل 
والبعثة هي غير هذا الأمر وهي لطف للمبعوث والمبعوث إليه فاعلم ذلك. 


المسألة الثانیة 90 أن وجوب النظر فرع عن وجوب المعرفة] 


قالوا أيدهم الله تعا ی في كلام حي القاضي همس الدين رضي الله عنه وأرضاه: 


.)( سقط من‎ )١( 


هم 


محقَیق النبوة ومسائل آخری ا جموع المنصومري 
إن وجوب النظر مقدم على وجوب المعرفة أعينٍ النظر في طريق معرفة الله تعالى 
فآما العلم بوجوب المعرفة [فمتقدم]” على العلم بوجوب النظر» وقال وم يازم 
ترتيب المعلومين بتزتيب العلمین کالعا م والقديم تعالى. 





قال: وٹی كلام مولانا حلاف ذلك» وهو أن وجوب العرفة يتقدم في الغرض» 
فكيف يصح ا لحمع بين ذلك وإن لم يكن القول متفق اء فما حكم الخطے 
في هذه المسألة؟ 

الججواب عن ذلك: أن الكلام في وجوب المعرقة هو اتفساق؛ وإنهماقيل 
بوجوب النظر لأنه طريق إليهاء فوجوبه تابع لوجوبهاء وتأدية وحوب المعرفة فرع 
على حصول النظر؛ إذ لا حصل المعرفة إلا به» فلو حصلت من دونه ل يكن النظر 
معدوداً ف الواحيات؛ لأنه لا يراد لنفسه فهو كالوضوء مع الصلاة وكالمشى مع رد 
الوديعة» فنحن قصدنا في قوله التحقيق: والقاضي رحمه الله تعالى زاد بياناً ووسع في 
كشف الغرض فلا تنائی بينهما. 


وقوله: وحوب النظر متقدم على وجوت العرفة لا يعقل منه إلا وجوب التأدية 
لا وجوب الالزامء كما نقول في المشي والوديعة وجوبه متقدم على وجوب تأديتها 
إذ يتعذر خلافه» والتكليف لا يلزم بالتعذرہ وأما على وجوبھا فلا؛ لأن وجوبها 
هو الأصل وذلك تابع» وإغا قدم لكونه طریقاء فلو حصل التطرق إليه بدونه الى ا 
ا وكذلك في النظر والمعرفة» والخلاف في هذه المسألة ما يخف به الحكم 
وهو أيضا محتمل. 


وأما التمثيل بالعا م والقديم فهو تقريب لأنه أتى في وقت جهل ظاهر؛ لأن غير 


)١(‏ في (أ): فمقدم. 


۳= 


او :لتق .سح حفیق البو وسال اضر 
العا يقوم مقامه قي الدلالة» كما لو أحدث تعالى حسما أو عرضا في جسم غير 
هذا العام كان كافياً في الدلالة. 


المسألة الغالغة [الاحالة والتوليد] 


قالوا أيدهم الله تعالى: إذا قال بعض أهل الإحالة: إنها عنده بمعنى التوليد عند 
القائل به فمعنى إحالة الجسم عنده جسم آخر» هو إيجابه لغرض من الأغراض ف 
ذلك ا حسم المستحيل» كالنار تحرق الخشب إلى آخر ما مثل به. 

الجواب عن ذلك: إن التوليد جنس قائم بنفسه دل عليه الدليل» وما ذهب 
صاحب الاحالة لم يدل عليه دلیلء فان طولب بذلك م يجد إليه کیااک وتحثيله 
فرع على صحة المثل فيه وهو لا يصح إلا بتأويل» فإن قال: ما دليلكم على بطلان 
توليد الأحسام للأعراض؟ 

قلنا: لا يلزمنا لأنك تروم إثبات مذھب فدل على صحته. 

فان قالوا: أثبتوا آمادا للظلال؟ 


قلنا: لو أن الجسم ولد العرض» فلا يخلو إما أن يولد الكل أو البعض؛ باطل 
أن يولد البعض؛ لفقد الاختصاص؛ وهو يحمل ومعها على سواء ولا يستحيل 
حلومٰا فيه وقيامها به» فإما يوجب الكل وهو مستحيل» وإما لا یوب وهو 
سیکا أيضاعلن أصل كؤلة: راما يوشب البعضى ف تخس ق الزات 
حاصةء ولأنه لا يكون جسما إلا بالأعراض فکیف يكون علة فيها قيودي إلى 
التوقف والدور» ولان في نقوسها قائمة في الدلالة على الباري سبحانه قيام الجسم 
لخصوطا مع جواز ألا حصل حلاف الموجب ویحصل ضدھا بال تھے باع ار 


-۷ - 


محقيق البوة ومسائل آخری 7 سس سسسب س شس المع الاصوري 

الفاعل» والموحب واحد عند الخصم» فكيف يعقل ما ذكرء فأما استقراره في النار 
وما شاكلها فلاشك أن فيها الاعتماد من فغل الباري واليبوسة مضاد الرطوبة» 
والحرارة تضاد البرودة؛ فما طرأ على ضده أبطله؛ ولو أضاف ذلك إلى الثار فما 
هي النار في نفسهاء فإغا هي جسم بختص بحرارة ويبوسة واعتماد علوي من فعسل 
الله تعالى؛ باعل ايكرت موجباً ولا معللاً لأنا نعتمد في الريح اعتماداً سغاياً 
بالة ولا يكون الریح معلولاً: ولو أردنا علؤيا أيضا لأمكن؛ وانمسا النار تجاوز 
وكذلك [اماء]''' والفاعل الله تعا ی: ولهذا فإن النار لا تحرق کل شيءء والماء لا 
يبل كل شيء» وهي بحال محتملة لو كان موجباً لاطرد كما في نظائره» والحال 

سالمة والمانع مرتفع لولا احتيار ا حکم سبحانه لبردت النار وسخنت؛ وأحرق الماء 
وسخن» وفرق وجمع؛ وفصل [ووصل]'' إذ الجسم هو العلة فیسلزم وقوع 
العلول» وإلا أدى إلى أن يكون فرقا بین وجود العلة وعدمها وذلك باطلء فسا 

أدى إليه يكون باطلا وإنما هي أقوات مقدرة لنفع العباد وضرهم فرغبهم بالنفع؛ 
ورهبهم بالضرء حكمة منه تعا ی ولطفاً والغلل الي يتوهمها المطرفٍ وأحوه الطبعي 
واحدة في المسارء وا لمعلول يختلف فيطلع الفرع ويهبط العرق وتفترق الأغصان 
وتدلى الثمار والمعلول لا يختلف لأنه موجب ولامانع يعقل لأنها الجهات والأوقات 
معها على سواء ولأنها تقع على قدر الصا لا على قدر الأحسام» وليس كذلك 
الموجب لأن الوجبات تكثر بكثرة العلل عند من بينها أو يقوم له الدليل عليهاء ولو 
كانت الحوادث مغلولة عن الأحسام لكانت لا تنتهي إلى غاية لوجود العلة» فإن 
أوخبت وإلا حرجت عن بابهاء فكان النامي ينمي أبدا والتبع يقع في ا حال الأولىء 
ولذلك اللوز لا يكون الأحضر أولى بالابتداء دون الأصفر والأحمر والأبيض؛ لأنا 





)١(‏ ف (): المد وهو خطأ. 
(۲) في (أ) و(ب): وفصل؛ ولعل الصحیح ما أثبتناه. 


A= 


لمجموع المنصوري - ميق النبوة ومسائل أخرى 
نقول اختلافه لاختیار الباري الفاعل الحكيم سبحانه وليس كذلك الموجب لأنه 
انيار له» وكذلك الکلام في الطعوم كان الخلو بن يكون أولى من الحامض أو 
يستويا في الولا فما اللخصص؟ فإن قيل: اختيار الباري فهو ا مراد ومع الموجب لا 
يصح ذلك» وكذلك في الألوان والروائح وجميع الأعراض كلهاء وأما المحترع فهو 
اسم لما فعله الباري ابتداء وأفعاله تعالى خترعة. 





وإغا قلنا بالتوليد لاستحالة الفغل منا لذلك وليس كذلك الباري سبحانه؛ لأنه 
لا يستحيل عليه شيء» فان قدم ما يجري محرى المسبب فلمصلحة تعلق لإيجاده لا 
لإرادة إیجاد الفعل؛ فوجوده منه تعالى يصح بدونه وكان إيجاده لأحل ذلك والحال 
هذه یکون عدا كما لوا تأنی النا القع بدون الاعتماد لما اعتمدنا في الأجسام. 
حکم من قد فعل الموحب» لكون الیت ق حکم ا موجود إنما يصح تقديره في 
أفعالنا لاستحالة وجودها إلا كذلك بخلاف فعل الباري تعالى . 

وإن رأینا ما يشبه فعلنا من فعله تعالى فالحال فيه مختلف؛ لأنه يوجد الجركات 
شیتاً بعد شىء ويعلمها مفصلة» وإلا كان جاهلاً عابثاً تعالى عن ذلك. 

وقد قدمنا الدلالة على بطلان إيجاب الجسم لشيء من الأعراض. 

وأما قله تعا ی: ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ##[الكيف:1] زآن ذلك 
لغلا تأكل الأرض جسومھم فلا يستقيم؛ لأن أكل الأرض للحومهم لو كان ا 
على الأرض فحصل عند وضع الجنوب عليها بلا فصل؛ لأن ذلك المعقول من 

وأما التقلب فلا يكون عبئاً لأن تعبد الملائكة اقش أو من فعله تعالى لتعتبر 


م 


حقبق النبوة ومسائل آخری ا جوع المنصومري 
الملائكة وا جحن؛ من شاهد ذلك» ومن علم بأنه يفعل ما يشاء أن هذه النومة خارجة 
عن العبادة فلها حقها من الوعظ والعلم بعظم ا حلال الذي لا يمتنع عليه شيء. 

وقد ثبت أن النائم إذا قلب استيقظ في بحرى العادة» فجرى التقلیب على كل 
جنب ولا نقصه ليقع الاعتبار» أو لمصلحة تعلقت في تكليف من يؤمر به ولأن 
الكلب لم يقلب في الظاهر وم يعتبر؛ لأن الكل لم يفصل بين نومهم ونومهه. 
ٹھج و بعد 

وأما قول بعض الأئمة في ذلك وبعض علماء الأمة فالواجب الرجوع إلى الأدلة 
وا حقائق؛ وما تقوله الأئمة اظ والعلماء يتأول على ما یصح؛ إذ أمورهم تحمل 
على الصحة. 





المسألة الرابعة [فی الإحداث والخلى] 


إن قال قائل: الحيوان والنبات كله أجزاء» وكلها قد كانت خحدثة» ثم ألفها 
تعالى وصورهاء قال: لأنه لو كان حذث أجزائها حالة مشاهدتها متصورة لساوت 
وقوله تعالى: لإمنها خلفنس اک مہ4[ فب:٠ء]‏ ڈور لاهم مسن طين 
لازب © [الصافات: ¥ ون خَلَقَنا كم من تراب 4؛ و:#أنشأناكم من الأرض. 
وقال قائل آخر فيض هذا: وهو اف کل این اللہ تعالى من العدم إلى الو جود 
حال مشاهدته» واحتج بظواهر الآيات لأنه تعالى أضاف خلقها [مع الله]ء نحو قوله 
تعالى : فإخلق السماوات والأرض وما مهما © [الفرقان؛5] وحمل الخلق في ذلك على 
الإحداث ف ا حال. 


ا 


ضوع امور تسس سس یق لتو وسال حرق 
وقال قائل ثالث: إنه يقدر على الجميع ولا مانع منه» فیجوز إحداث أجزاء في 

ا حال وإضافة أجزاء إلى أجزاء أيضاء وق الشرع ما يختمل الأمرين و م يقطع على 

اللجواب عن ذلك وبالله التوفيق: إن الآیات الى فيها ذكر ا خلق والطضين 
ومن الأرض ومن التزاب» المراد به آدم عليه السلام و اما کے کیا لأنه أبونا وأصلناء 
وإلا فالمعلوم من حالنا حلاف ذلك؛ لأنا من النطف وليست بطين» ولأن عیسی 
عليه السلام من غير نطفة» وقد قام الدليل بأنه تعالى الخالق» ولا ملجئ إلى القول بأنه 
خلقها من التراب والأرض؛ لأنه لا يفتقر إلى ذلك ولأن الأرض خلوقة أيضاء فمم هي؟ 
فإن أحدثها من غير شىء ألفها منه فكذلك ا حیوان فهو دونها. 
لبريته و م يخلق السهول سهولاً وا ال جبالاً إلاالحكمة لا يسد غيرها مسدها في 
بابھاء فهو الداعي بحاله فهو يمنع السهول من الزيادة بلطف تدبيره» والجبال من 
الزوال الحكمته؛ والمشاهدة تصف لك لا مصؤراً ويين جبلین من رمل» والنيل يظرح فيه 
كل سنة من الذراع إلى الذراعين وأكثر طيئاً جيداء ولا یخرج منه شيء إلى جهة أخرى 
بالمشاهدة» ولولا لطفه لكان اليوم قد بلغ السماء علوا. 

فكل هذه الأشياء الى تعلقت بها (الطبعية) و(المطرفية) أخزاهم الله سبحانه 
صدوداً عن الصانع تعالى» والأدلة تردهم إلى ما كرهواء ويخزيهم الله سجاه ھا إن 
غردواء ولا تكليق علینا إلا ى إثیات أن الله صنعد فأما أنه لق شيعا من شىء فلا 
يلزمناء فإن تعلقت بذلك مصلحة فعله تعالى لأحلهاء فإما أن هناك حاجة وملجئ 
إلى حلق شيء من شيء وهو يتعالى عن ذلك علوا كبيرا. 

وأما حاولة من حاول المنعم من الأمة أو علل بكثرة الأجزاء فلا یسسستقیم له 


ام 


تميق اللبوة ومسائل آخری ا وع المنصوري 
المسألة الخامسة [فی زكاة الإرث الذي لم يقسم وفي زكاة الأیتام] 





قال أیدہ الله تعالى: إذا كان هال [بین]' ورٹة كبار وضغار وزرغفوة قل 
القسمة فحصل إلنا]” ما يحب في ملكه الزكاة» هل تحب فيه الزكاة أم لا؟ وهل 
يحب على ولي الأيتام إحراج الزكاة عند المطالبة بها أم لا؟ 

الحجواب عن ذلك: أن الال الذي لم يقسم إذا اجتمع منه ما یب فيه 
الزكاة» أو كان عیناً يحب في مثله الزكاة» وجب إخراج الزكاة منه في تلك؛ لأنه 
قي حکم الباقي قبل القسمة على ملك الأول: والواحب على ولي الأيتام إخخسراج 
الزكاة من مال حم عند وجوبهاء ومثل ذلك فعل علي عليه السلام في أموال آل أبي 
رافع» فإنهم لما بلغوا رشدهم وطلبوا أموالهم فأخرجها لهم فوزنوها فوجدوها 
ناقصة فقالوا: يا أمير المؤمنين» هذه أموالنا:ناقصة. فقال: احسبوا زكاتها. فحسبوا 
زکاتھا لما مضی من السنين فو جدوا الناقص الزكاة بغير زيادة ولا نقصانء فقتقال 
عليه السلام: أترون أن عند علي بن أبی طالب أموال يتامى فيها الزكةة ولا 
في المحطوطة] من الأشغال ما يحققه الفقية المعتمد أبو ا حاسن أيده الله تعالى فأجبنا 
على قدر [...بياض ف الأصل] الوقت على وجه العجلة مع تراكم الشغل» ومن الله 
نستمد الحداية. والسلام عليكم ورحمة الله» وصلى الله على رسوله سيدنا محمد 
وآله وسلم. 


حط ذياية عه تبان س ٦٤۷‏ 


)١(‏ في (أ): من» وهو عبطأ. 
(۲) في (ب): فيه. 


ہے A‏ زی 


هزه السائل سال عنما السلطان الأحل 
اکن بن اسای النغفانی 


سألعنها الأمامعليه السلام و جت الد 


ا 








بسم الله الرمن الرحيم 


امھ ويم تستعين و صمل اه على سدقا عمسف وكلى آله 


المسألة الأولى [اجائز للإمام من بيت المال] 


سألت أيدك الله تعالى عن ا لحائز للامام لخاصة نفسه من بيت المال؟ الذي لخاصة 
نفسه هو ما يحتاج إليه لنفسه وأزواجه ومماليكه وكراعه من متاع وكسوة والة 
وقری ضيفة» ولا نعلم خلافاً في ذلك بين اهل العلم فهو نابت بطريقة الإجماع. 


المسألة الثانية [أموال بيت الال المختلطة] 


سألت أيدك الله عن الحقوق الث تجمع وتصير في بيت ا مال من غير تمییز لبعض 
منها عن بعض ثم يؤخذ النفاق منها إلى.دور الإمام. 
اللججواب عن ذلك: إن الحقوق المجموعة فيها ما يجوز لأهل البيت الف 
کالمعونة وما أذ مما دون النصاب؛ وخلظ ال جس بجنسه عندنا لا يكون استھلاکا 
كما علم من رأينا قبل هذاء والقسمة تميزه» والنية تمحضهء وأنت تعلم أن الذي 
يختص بنا ومن يلزمنا نفقته هو النزر الحقير في جنب هذه الجملة من ا ال الذي 
هذا سبيله» وا حمول إلى الدور إتما يكون لهم في خاصة نفوسهم والضيفان» وأكثر 
أهل النفاق هم أهل بيت ا ال فهم آخذون أكثر من نصيبهم نما يصير إلى الدورء 
ونحن نرى جواز المخالطة إذا لم تلحقه مضرة وكان لبيت ا ال فيه العطية» كما 
لمك محريو مال اليتامى والوعيد لمن أكله» ثم قال تعالى: إوإن تخالطوهم 
او انکم 14لبقرۃ:٠٢٢]‏ في الدين» فأباح سبحانه المخالطة إذا لم تلحقه مضرةء 


مسائل الحسن بن إ ماعیل + اہجموع النصوئي 
ومعلوم لمن تأمل أن المضلحة لبيت ا ال في مخالطته. 

ومنها أنك تعلم أنما به سنة تمر إلا ويحصل من الزرائع ما لو قصر على من تلزم 
نفقته لقام بهم وفاض عليه بأضعاف كثيرة؛ فإذا تأملت ذلك صار علماً ضرورياً: 
نم انظر مصرفه وهل جعل لخاصة النفس أم أجري جحرى الال العام وللامام أن 
يعرض بيت المال و يستقر ضضہ بالنيةع ۾ قد جعل عثمان ,كشهد من الصحابة وصاحباہ 
يقض» وما يخرج بحمد الله إلا بنية سلف بيت المسال» فإن صر إلينا شىء 
تمفزلة القضاء. 





| 


ومنها أنك تعلم ويعلم من عاشرنا أنما به مدة تمر إلا وننفق [منها]“ ما تحصل 
من النزل جملة من ا ال ومن النذور» ولا يخرج منه الدرهم إلا بنیة السلف. ونريد 
بذلك التحرز من سطوة الباري سبجائه تما لا يقطع فيه التفريط» أو لملجئ إآيهه 
ومن يوم طلعنا هذه المدة القريبة قد حرج نما يخصنا أكثر مما صار إلى من یختص بنا 
بشيء كثير فيما تعلمه؛ لأنا لا نختص بالإئقاق من أيدينا إلا ما هو لنا لأمور يعلمها 
لله سبحانه منها ما قدمناء وهذا فيما ختص بالوقت؛ فلو أضفنا الجمل بعضها إل 
بعض على مرور الأيام استغرقت أجزل بيت المال الذي يقرب منا وتنفققه مع 
الحضور في أكثر الأحوال لهء فتأمل هذه الوجوه ويكفيك منها وجه واحد إن شاء 
لله تعالی وإنما نكثرها لسكون النفس ورتبناه لنفوسنا فيما بيننا وبين ربناء فلا 
احتجت أشر كناك فيه لوجه الله سبحانہ؛ لأن الواجب على المسلمين أن يخحاسبوا 


نفوسهم قبل أن يحاسبوا. 





)١(‏ في (ب): فيها. 


کا ا کے 


ا جوع المنصوسرق ارج تت 7 7 کاو ا بن إ ماعیل 
المسألة الثالثة[إكراة الإمام لأحد على شيء من الأعمال] 


قال أيدة الله: هل يجوز للامام أن يكره أحدا من المسلمين على شىء مسن 
الأعمال ال تختص به أم لا؟ 

الججواب عن ذلك: إن المكره إن كان عليه من الحقوق الى تختص بالإمام ما 
يساوي ذلك العمل جاز للإمام إكراهه؛ لأن له أن يسوي ا حقوق وسواء كانت 
لنفسه أو لغيره» أو كانت لا يقوم للإمام الأمر إلا بذلك؛ لأنه إذا جاز إكراههم 
لإزاحة علة غيره فهو بإزاحة علته أولى وما عدا ذلك لا يجوز. 


[المسألة الرابعة في الخمس] 


قال أيده الله تعالى: هل يجوز له أن يتفرد به بلقاصة نفسه أو يجب تفريقه إلى من 


اللجواب عن ذلك: إن ا خمس لالامام بدلیل قوله تعالى: إيسألونك عن 
الأثقَال قل الأنقال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بيتكم4 الأنغال:1] 
الم اچ الجملة ال ملكها الله رسولهء لأن أمير المؤمئين عليه السلام أعطضاه 
عمر وأمره بتفريقه [بين]" المسلمين بغير مشورة بی هاشم ولا رضاهم» بل أشار 
العباس رضي الله عنه بخلاف ذلك وظهرت الكراهة منهم» والمادي عليه السلام 
أعطاه المهاذر وم يشاور أحدا من أهله. 
فإذا حاز للإمام أن علكه غيره جاز أن يتملكه لنفسه» وهذا كله فرع على 
صحة الإمامة وهي لا تصح إلا بشرائطها وفي شرائطها الزهد» والورع» والسخاء؛ 


)١(‏ في (ب): في. 


-٣٣- 


مسائل الحسن بن إسماعيل ا جع المنصوري 
والفضل؛ فلو قدرنا استيلاءه على هذا السهم لنفسه لقدح عندنا في هذه الوحوه 
أو بعضها. 

وأما لو قدرنا حاحته إلى ذلك لجاز عندنا [فراغ في الأصل] عليه» والقسمة 
جائزة مشروعة؛ وقد فاضل رسول الله لک فيها كما هو معلوم في قسمة 
اس اق جير [فراغ في الأصل] التصرف وله أن يعطي يتيما أكثر من یٹیے؛ 
وكذلك المسلمين وابن السبيل» ویعطی واجذا ويدع آخر على قدر مايرى 
من المصلحة. 

وإذا انتھت المسألة إلى أمرنا وما هو يتوجه إلينا فان الخمس معلوم الجخنس 
والصورة والمستقر» وما يصح إلينا منه إلا اليسير بشرط أن تعرض الحاجة إليه في 
غرضه» فإن بدت حاجة كانت أولى» وقد بيع في أوقات وعلم من شاهد إلى أين 
صارت أثمانه ولعل الأكثر يعدو خججا للفقراءالشرف» هذه غنيمة حم جحعل 
الخمس للشريف الذي تلف فرسه» والغنائم الي تصل البطنة يخرج أكثرها حججا 
لضعفاء الشرفاء ومساكينهم» فالذي تقرر في القسمة أن للامسام الثلث لنفسه 
وسلاحه وكراعه فما يصل إلينا نصف هذا القدر ولا ثلثه ولا ربعهء و إذا تأملت 





أخماس الحديد والغنائم بعثت ذلك بھا يقرب من الضرورة فتأمله موفقاء وقد قال 
ومنو لی الہ اكاد للعائبين على على عليه السلام في الحارية: : ررإن حق آل علي في 
الخمس أكثر منها» فدل على أن لصاحب ا خمس أن يأحذ نصيبه ولا حرج عليه 
في ذلك» فإن أخذ دون ذلك كان قد ترك حقه وله فيه نيته. 

وإذا كان ما بختص بالنفس من الملك يخرج في سبيل الله ولا منة به على اللہ ما 
الواجب أن يؤحذ ما يكون فيه الإشكال وإنما أمره إلى الإمام يفعل فيه ما أراه الله 
سيحانه وتعالى. 


ا ا 


ا حموع المانصوری بع لوجي ص ص ے کے ی امحسن بن إ ماعبل 
المسألة الخامسة [إكراه العبد على الصلاة] 


هل يجب إكراه العبيد الذين یملکھم الإنسان على الصلاة وإن حاف من 
إكراههم الإباق أم لا؟ 
اواب عن ذلك: إن الإكراه في مقابلة الامتناع» فإذا كان إذا قلت هم: 
صلوا. قالوا: نفعل» أجزأ ذلك» وإن جاز أن يخونوا أمانتهم فيها لأن الدين أمانةء 
وأحل من الصلاة أصل الإسلام» فكان البی 3 يمول للاتساك؛ آم لمت 
فيقول: نعم» فيحمله على حكم الإسلام فإن أظهر الامتناع أكره: وإن حاف 
الإباق» ومثل هذا لا يتصور فيمن يكون في جهتناء فإن شغلت الشواغل عن تفقد 
الأحوال وتقصص الآثار فلا حرج؛ لأنھا تشغل عن أكثر من هذا الشأن رعا ينتهي 
عن حمله الإنسان مذة من الزمان فضلا عن أعماله. 


المسألة السادسة[ني الأمر بالمعروف والتھي عن المنكر] 


قال أيده الله تعالى : هل جرد التعريف بوجوب الواجب وقبح القبیح يس ةط 
وحوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن المكلف مع القدرة على سواه أم لا؟. 

اللجواب عن ذلك: إن التعريف بوجوب الواجب وقبح القبیح هو يقين 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ لأن المكلف ليس هو الموجب ولا المقبح» فإذا 
عرف عن اللہ سبحانه بالواجب والقبيح وم يقابله الإنكار كان قدأمر 
عن الله سبحائه ونهى. 

فتأمل ذلك یکا إن شَاء الله تعالى؛ والسلام عليكم و رحمة الل و جر كاتةء و راینا 
المبادرة بذلك إليك لإحراز التواب في تعجيل الجواب ولعلا ننام على شبهة» ولا 
ترك واحبا قد تغين اداؤہ بالتمكن مع الحاجة إليه؛ قاعلم ذلك 
والسلام عليك ورحمة الله. 


- ا 


مسائل احسن بن إ ماعبل 3 لل ل ل لل ل بلح اس وع النصوي 
[قال الناسخ لاأصل]: 
كان القراغ من رقمه آخر نهار ا حمعة المباركة بي شهر رحب من شهور سنة 


وصلی الله على عفرل وآله ولا 
وثي (ب) قال في آخرہ: 


والسلام وصلى الله على محمد وآله وسلم؛ نقل من خطه عليه السلام وصحت 
قصاصته على خطه عليه السلام ورحمة الله. 


)١(‏ إلى هنا انتهى ابلتزء الأول من احموع المحطوط بمکتبة آل الوزير...وهو الأصل ف حقیصق هة 
الرسائل ها عدا العقد الثمين فقد حقق على أصل آخر؛ لأنه في هذا ا حلد المسمى باہے مبتور 
الأول. ومخطوط آل الوزير يرمز إليه بالرمز (أ) ومخطوط مکتبة المتحف البريطاني مرموز له بالرمز 

(ب) في حمیع الرسائل عدا العقد الثمين. 


رات 


لتاب الےسالۃ الناقعة بالأولہ الواقعه 
: 
بین ال یریۃ ور هبہم 
وول ر فان أمي رالتؤمنيّن علیہ السلام 


وتقری مأولة على الإمانية وستن من خرح حن 
الشیعۃ احقين من الإماميع والباطنیۃ وااطر في 


Ale 


